
الضريبي الإصلاح
))في العراقالتحول الاقتصاديضروراتمن ((

عباس عصفور لفتھ. م.مم رزاق ذیاب شعیبث.م 
كلیة الإدارة والاقتصاد / جامعة المثنى 

قسم الاقتصاد قسم المحاسبة 

المقدمة

الدو
. الضریبة مظھر من مظاھر السیادة للدولة عدالعامة ، كما ت

،جدیدة 
لصناعاتوتنمیة لإیرادات،مثل تعزیز اوكثیرا ما تكون أھدافا متعارضة؛الاقتصادیة  ا

.وترویج الصادراتوالتوظیف،المدخرات والاستثمار،
في العراق من حیث القاعدة والتنوع والكفاءة في التحصیل ھو الضریبیةإن ضعف المنظومة

في الحقیقة من التحدیات التي یجب أن تقف عندھا 
تخط وال

الدفاع الأول في قضیة تنوع الإیرادات في الموازنة العامة عندما نتكلم عن دولة تنتقل إلى اقتصاد 

القطاع 

طى مؤشرات معینة للمخطط فیما یمكن أن تكون وكبیر یكون قد ھیأ وخطط لھذا الأمر وأع

في الحقیقة مثل ھذا النوع من الضرائب،غیرھا من الأنظمة الضریبیة

العراق                    
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الدراسة مشكلة 

والاجتماعیة والمالیة، لذلك فھي تطبق خلال مدة زمنیة ثم تصبح غ
اخذأذ .  

أساس البلدفي الاقتصادیة منطق الإصلاحات بالعراقي لى  قوم ع تي ت وال
أذ، 2003عام تعدیلات منذ بإخضاعھا لمنطق السوق الحر، فقد شھد النظام الضریبي عدة

تصادمن خلال توجھ الاقتصاد الوطني من ظھرت معطیات جدیدة اق
. اقتصاد السوق

لعراق  ومدى في ا
؟الضریبیة ملائمتھا لواقع المؤسسة 

فرضية الدراسة
:ان الاصلاح الضریبي في العراق لم یراعي الترتیب في تنفیذ ثلاثة برامج اساسیة 

.اصلاح الجھاز الاداري الضریبي -1
.التوسع في مساحة الشمول الضریبي -2
. النھوض بمستوى الوعي الضریبي لدى الافراد المكلفین -3

الدراسةأهمية
لدراسة في كونھا تسمح بالحكم على مدى نجاح الإصلاحات الضریبیةوتكمن أھمیة ا

.المتخذة، فضلاً عن معرفة طبیعة الإجراءات الواجب اتخاذھا لإنجاح ھذه الإصلاحات
هدف الدراسة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى تشخیص النظام الضریبي العراقي بعد الإصلاحات من أجل
أيخذة لإنجاح تلك الإصلاحاتالمتالإجراءاتالحكم على مدى فعالیة 

.الإجراءات الضروریة لتحسین فعالیة النظام الضریبي العراقي 
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المبحث الأول
مدخل نظري للضريبة

النشأة التاریخیة للضریبة  -:أولاً 
ولعل أھم ما یمیز فرض التاریخیة،العصورأقدمإلىالضرائبفرضیعود

صر القدیم ، انھ كان تعبیرا خالصا عن إرادة السلطة دون أي اعتبار الضرائب في الع
أما بالنسبة لأھم الاقتطاعات الضریبیة .لرضا المكلفین ،ودون مراعاة لمقدرتھم التكلیفیة 

التي سادت في العصر الروماني فھي ضریبة الرؤوس التي كانت تفرض على كل 
إلى جانب بعض  الضرائب لك،شخص، بغض النظر عن كونھ یملك ثروة أم لا یم

ونتیجة لازدیاد أعباء السلطة في العصور الوسطى ، فقد ازدادت . الجمركیة ورسم المرور
الحاجة إل موارد إضافیة وازدادت أھمیة الضرائب كحصیلة ، وقد اتخذ غرض الضریبة 

.       في ھذه المرحلة طابعا طبقیا ،حیث اقتصر أمر إلزامھا على طبقات معینة دون غیرھا
وفي القرن الخامس عشر،وخلافا لما كان علیھ الحال في القرن الرابع عشر ،حیث كان 
الملك یحصل على الضریبة بشكل استثنائي وكانت تعتبر بمثابة ھبھ، أصبحت الضریبة 

فرض ضریبة الملكیة بشكل دائم، ) 1429(ذات طابع عام حیث أقر في إنكلترا عام 
وبعد قیام الثورة الصناعیة في . ار قوانین فرض الضرائب وأصبح للملك سلطة إصد

إنكلترا ،والثورة الفرنسیة ، ظھر ما یسمى بنظام الاقتصاد الحر وتكریس مفھوم الطابع 
.الإلزامي للضرائب القائم على أساس نظریة التعادل

یبة الضر" بأن) 1716(في مؤلفھ عن نظریة الضریبة الصادر عام ) میرابو(وقد اعتبر
) .1("لیست سوى مبلغ یدفع مسبقا للدولة لضمان الحصول على حمایة السلطة العامة 

كحضارة وادي النیل، وحضارة وادي ،وقد ظھرت الضرائب في حضارات كثیرة
الرافدین ، حیث كانت تفرض بإشكال عدة، إلا انھ في العصر الیوناني  أخذت الضرائب 

السلع والمحاصیل الزراعیة، والمبیعات والضرائب مدى أوسع ففرضت الضرائب على 
المحاصیل الزراعیة الخ، كما فرضت الضرائب في العصر الروماني على ...الكمر كیة

) . 2( عملا من أعمال السیادةوالسلع التجاریة، وظلت قرونا طویلة ھذه الإلیة سائدة إذ اعتبرت 
رائض المالیة بفلسفة الضرائب في العصر الإسلامي بمفھوم جدید للفوظھرت 

تختلف عن باقي الأنظمة المالیة السابقة ، وبروز عنصر الاختیار كالصدقات المستحبة 
والتبرعات ، إضافة إلى وجود فرائض مالیة كالزكاة التي تتصف بالاستمراریة والثبات ، 

م وان حصیلتھا محصنة إلى حد كبیر من تناقص المقدرة الشرائیة ، فزكاة الغلات والإنعا
ما یوازي قیمتھا النقدیة السائدة في تلك أوعیني ، وسبائك الذھب والفضة یتم دفعھا بشكل 

اقتصادیا الإسلامیةالدولة أھدافالمدة ، وكان لھذه المصادر الدور الكبیر في تحقیق 
) .3(واجتماعیا وسیاسیا 
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رأي المفید ھنا التذكیر لدولة ، من وفي إطار العلاقة بین المكلف بالضریبة وا
ومفاده أن المواطن یقوم بأداء الضریبة لقاء استفادتھ من الخدمات التي تقدمھا ) آدم سمیث (

. )4(الدولة لھ ، وھو في رأیھ بمثابة عقد یبرم بین الدولة والمواطن
لتزامات ومع تزاید دور الدولة وتدخلھا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، ازدادت الا

المترتبة على خزینة الدولة وتطور المفھوم  العام للاقتطاع الضریبي لیصبح إلزامیا بغض 
النظر عن كون قیمة ھذا الاقتطاع تعادل أو لا تعادل قیمة الخدمات الاجتماعیة التي یستفید 
منھا المكلف ، وأصبحت بذلك الضریبة تمثل فریضة من المال تحصل علیھا الدولة من 

د دون مقابل شخصي ،كما أضفت المھام التقلیدیة للدولة في أوائل القرن العشرین الأفرا
على مفھوم الضریبة طابعا حیادیا تقلیدیا متأثرا بدور الدولة نفسھا ، وھذا الطابع الحیادي 

إما بالنسبة  للعدالة ، فقد ) . وفرة الحصیلة ، والعدالة في التكلیف( للضریبة یتنازعھ مبدآن 
لفقھاء في تحدید مدلولھا ،مع اختلاف تطور دور الدولة من مرحلة دولة الأمن اختلف ا

وبذلك یمكن القول إن مدلول العدالة لیس مطلقا یسھل . المطلق إلى مرحلة دولة الانتقال 
تحدید معالمھ وأن تفسیره تتنازعھ وجھات نظر متباینة ، متأثرة بالفلسفات السیاسیة 

.ل المختلفة لتطور دور الدولة وأھدافھا المختلفة التي تمیز المراح
أما بالنسبة للمفھوم المعاصر للضریبة ، فأنھ یمكن القول إن الدولة إتجھت بعد الأزمة 

وھي بصدد مواجھة تلك ، )1929(المالیة الاقتصادیة العالمیة الكبرى التي حدثت عام 
نتیجة لثبوت عجز الاقتصاد إلى الإمعان في سیاسة التدخل في النشاط الاقتصادي، الأزمة 

.الرأسمالي عن  تحقیق التوازن التلقائي المحقق للتشغیل الكامل
وھذا یعني أن المفھوم المعاصر للضریبة برغم إقراره للمبدأین التقلیدیین للضریبة 

إلا أنھ أضاف إلیھا مبدأ جدید لا یتعارض معھما وھو مبدأ ،وھما وفرة الحصیلة والعدالة 
.الذي أعطى الأولویة في إطار المبادئ التي یقوم علیھا المفھوم المعاصر للضریبة التدخل 

وھو الذي قدمھ ، ویقترب بذلك ھذا التعریف من أكثر التعاریف شیوعا
أداء نقدیا تفرضھ السلطة على الأفراد بطریقة "الذي یعتبر الضریبة ) جاستون جیز(

.)5(عباء العامةبقصد تغطیة الأ، وبلا مقابل نھائیھ،

(الضریبة بأنھا
الع

أو الضریبة ھي مبلغ من النقود تفرضھ الدولة على الأشخاص یستحصل منھم ، )6()العامة
)7(،

وقد عرفھا البنك الدولي 
،)8(المركزیة

.نفقاتھا العامة
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و.خاص مقابل دفع الضریبة

.یعود على المتحمل لھذه الضریبة 
كما یمكن 

أو ،)9(مة یقوم بجبایتھا أحد الأشخاص العامةاوفقاً لمقدرتھ التكلیفیة مساھمة في الأعباء الع
یھو وس

)10(.

.وتفرض بقانون فلا ضریبة ولا إعفاء منھا إلا بنص قانوني كما إنھا تفرض دون مقابل 
بناءا على ما ت

كافة 

الموارد الجبائیة الأخرى تمثل أھم 
) 11( العامة وإرساء ھیكل اقتصادي متین

.مجموعة من خصائص أو أركان رئیسة للضریبة 
-:)خصائص الضریبة ( أركان الضریبة -:ثانیا

وھذا یعني -:إن الضریبة ھي فریضة إجباریة -1

 .
یبة 

.بتحصیلھا مستخدمة وسائل التنفیذ الجبري

أما  في . حالات استثنائیة یتم فیھا السداد عینیاً 
.)12(بصورة نقدیة تماماً في كل الأحوال

-:إن الضریبة تفرض بقانون-2
بالقانون ،

. )12(للضریبة إلا بقانونفلا فرض ولا تعدیل ولا إلغاء 

.یرتبط بما تقدمة الدولة من خدمات وما تسعى إلیھ من أھدافإنالعدالة بل یجب 
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بة دون إنھذا یعني -:)نفع خاص(الضریبة تدفع بدون مقابل أن-3
إلىأویحصل على أي مقابل إن

والعدالة والدفاع دون وجود الأمنقواعد بإرساءھذه الدولة ویستفید من قیام الدولة إلى
أي لا یمكن ھنا النظر إلى مدى انتفاع .علاقة نسبیة مباشرة بین الضریبة وھذه الفوائد

المكلف 
.)13(الدولة لتقدیم ھذه الخدمات

-:إن الضریبة تمكن الدولة من تحقیق نفع عام -4
ھا التي تعتبر من أھم بنود الإیراد العام إلى جانب حصیلة الإیرادات الأخرى في توجیھ

. )14(رئیسي لخزینة الدولة

 .
.اللازمة لعملیة التنمیة من أجل خلق دخول تنتج ضرائب جدیدة 

-:أنـواع الضـــرائب-:ثالثاً 
ھ

-:ومن أكثر أنواع الضرائب شیوعاً ھي . بیان قواعد كل قسم ومزایاه وعیوبھ 
ة الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشر-1
)(Dirct Taxes-ا

.)15(المال
.الغیر

)(Indirect Taxesالضرائب غیر المباشرة -ب

إلىالمكلف ثم ینقل عبئھا 
.التداول والرسوم

الضرائب طبقاً للمادة الخاضعة للضریبة -2
-:قسمین ھما إلىحسب المادة الخاضعة للضریبة تقسم الضرائب 

الضرائب على الأموال وھي الضریبة التي تفرض على الأموال بكل صورھا سواء كان -ا
.أو استثمارا أو ثروة أنفاقادخلا أو 

الضرائب على الأشخاص-ب 
تفرض على أساس الوجود الإنس

.ھي ضریبة الرؤوس 
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-:الضرائب طبقاً لوحدة أو تعدد الضرائب -3
-:تقسم الضرائب طبقاً لوحة أو تعدد الضرائب إلى قسمین ھما 

)(Unique Tax-أ
.ھا بعض الضرائب الأخرى قلیلة الأھمیة واحدة رئیسیة والى جانب

) (Multiple Taxes-ب
.متعددة من الضرائب التي یخضع لھا المكلفون وعلى أوعیة مختلفة 

-:الضرائب طبقاً  لدرجة المراعاة-4
-:تقسم الضرائب تبعاً لدرجة مراعاتھا لظروف المكلفین إلى 

Inضرائب عینیة -أ – rem Taxes)(

.والضرائب على القیمة المضافة 
ضرائب شخصیة وھي ا-ب

.مثل الضریبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبیعیین 
-:الضریبة طبقاً لأساس التوزیع -5

-:تقسم الضرائب طبقاً لأساس توزیع عبئھا إلى 
)Distribution Taxes(توزیعیةضرائب-أ

الإجمالیة من الأفراد سلفاً ثم یتم توزیع ھذه الحصیلة علیھم أي إن سعر الضریبة لا 
.)16(یتحدد إلا بعد تقدیر الوعاء ومعرفة نصیب كل فرد فیھ

) (Standard Taxes) (-ب

.للضریبة أو كنسبة مئویة من قیمة وعاء الضریبة 
-:الضریبة طبقاً لھیكل أسعارھا -6

:-)Proportional Taxes(
وھي ضریبة تفرض بنسبة ثا

.سواء تغیر الوعاء زیادة أو نقصان 
وھي ضریبة تفرض بأسعار تتزاید )(Progressive Taxesضرائب تصاعدیة -أ

.الضریبي 
)(Regressive Taxes-ج

تزایدت قیمة الوعاء الضریبي أي ینخفض المعدل المتوسط للضریبة مع زیادة قیمة 
.المادة الخاضعة للضریبة
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المبحث الثاني
النظام الضريبي في العراق

-:واقع النظام الضریبي في العراق -:أولا 

أما المباشرة، ال  لم أس ا لى ر ئب ع لضرا دخل وا ل لى ا ئب ع لضرا تضم ا اشرة  لمب ئب ا لضرا فا
. الإنتاجالضرائب غیر المباشرة فتضم الضرائب الكمر كیة والضرائب على 

حدإلىداخلي مسیطر علیھ مركزیا لاقتصادوالنظام  الضریبي المالي في العراق صمم 
تصاد  باعتبارهالاقتصادكبیر ، وھو یعاني من مشاكل مزدوجة تأتي قسم منھا من طبیعة  اق

.النمو لاحتیاجاتالسریعةوعدم الأستجابھ المرونةنامي یعاني من عدم 

أذن فالنظام . الاقتصادية الحروب وظروف الحصار والسیاسیة نتیجالاقتصادیةالأزمات 
-:الضریبي في العراق یتسم بعدة سمات أھمھا 

.لأحكامھ والامتثالصعب أدارتھ تأنھ نظام معقد .1
2.

.الضریبیھ المتبعة -وضوح القاعدة 
فإجراءاتادلة وغیر كفؤة الضریبیھ غیر عالإدارة.3

.على محاباة ذوي القدرة على التھرب الضریبي 
تقارب إذ.4

) .17(تقدیرأحسنعلى %) 33(،أما الضرائب المباشرة فتشكلمنھ%) 67(
انخفاض.5

)GDP.(
والتكنولوجیة التي یفترض أن تتوفر لدى والبشریةوالفنیةالمادیةالإمكاناتضعف .6

.السلطات الضریبیھ 
7.

.لأخر 
المتعلق بأھمیة العمل الضریبي وضعف دور الرأي الاجتماعيقلة وضعف الوعي .8

.ة الأخرى لمساعدة الھیئات الضریبیة بما فیھا وسائل الأعلام المؤسسات العام
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-:للضرائب الاقتصادیةالآثار-:ثانیا 
-:العامة الموازنةأثر الضرائب على -1

الذي یمر بھ العراق یلقي أعباءالاستثنائيالاقتصاديأن الظرف 
الاقتصادزمة بتوفیر مستلزمات بناء الضریبیة ،فالخزینة العامة للدولة مل

استثماري
. كبیرة من أطلاق عملیة التنمیة 

95) (%
.الموازنة
الإیراداتوھذه 

.والاستثماریةكما أنھا تكون غیر قادرة على تغطیة نفقات الموازنة العامة بشقیھا التشغیلیة 
تفالنفقات 

ازنةمن موارد %) 80(تقدر بحوالي  لمو سوى ا
الاستثمار%) 20(

ترفد الموازنة بموارد أضافیة ویمكن كن أنوذات مردود مالي ضخم یمناجحةوجود بدائل 
ازنة مصادر تمویلأحد باعتبارھاأن تكون الضریبة ھي البدیل المتقدم في ھذا المجال  لمو ا

.الوطني الاقتصادمالي ھام یرفد وإیراد
إلا

) 1(على النفط الخام وھذا ما یوضحھ الجدول إیراداتھامد في تحصیل أحادیة المصدر وتعت
.الضریبیة في الموازنة العامة الإیراداتالذي یبین أھمیة 

)1(جدول 
اقالضریبیة  في الموازنة العامة في العرللإیراداتالأھمیة النسبیة 
%الإیرادات الضریبیة %الإیرادات النفطیة السنوات

200398,40,2
200498,80,6
200597,61,6
200695,21,6
200795,22,4
200897,041,2
2009903,24
201090,83,8

لمصدر ، 2010، ، :ا
باشرة وغبرا *.4ص، المقومات والتحدیات  الم ائب  ر

.لمباشرة والرسوم الأخرى
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واضح في  امة ال لع نة ا لمواز النفط.ا
في سنة  اصة  خ وات  السن غلب  و. 2005,2004,2003الخام في أ

,2003بعد عامتصدیر النفط الخام بشكل طبیعي استئناف تصارهوعدم 2004 على اق
على الاعتمادتقلیل إلىمما دفع . حسب برنامج النفط مقابل الغذاء الإنسانیةتغطیة النفقات 

.) 18(الضریبیة إیرادات
نخفاض ا

2004,2003
أن الفترة المذكورة كانت فترة كساد اقتصادي وعدم استقرار إلىالتمویلي وسبب ذلك یعود 

.الضریبیةالإیراداتأمني وسیاسي مما انعكس على ضعف القدرة على استحصال وجبایة 

و التي اقتصرت على 2004بعد الكمر كیةالعدید من الضرائب والرسوم وإلغاءالضریبي 
. )19(رسم أعمار العراق

2006لسنة 13رقمالاستثمارحات التي منحت بموجب قرار انجد أن السمأخرىمن جھة 
الاستثماراتجعل الكفة تمیل لصالح الذي 

. ) 20(المختصةالإداریةالجھةجزئي وفقا لتقدیر 
إلىالضریبیة یعود 

.) 21(إلیھاعامة للدولة بعدم دخول حصیلة الضریبة كبیرة تلحق بالخزینة ال
لابد من )الضریبیة الإیرادات(من ھذا المصدر التمویلي الاستفادةولغرض 

الإدارة

.أوأنواعللضرائب وتفعیل 
والاستفادة
.)22(الضریبیة وتحریك النشاط الاقتصاديالإیراداتمساھمة 
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-:ثر الضرائب على الاستثمار أ-2

).23(الاستثمار
تع

. وعدم وضوح القوانین الضریبیة 
-:ةویمكن أن تكون تأثیر الضرائب على الاستثمار من خلال الجوانب التالی

:معدل الأرباح -أ
دت فرص أن للضرائب تأثیر ھام على معدلات الأرباح فیزید المیل للاإذ ا لما ز ار ك ثم ست

) .24(الحدیثة
-:معدل تكوین رأس المال -ب

إلىأن فرض ضرائب تصاعدیة على التملك یؤدي 

إلى

أوذب الاستثماروالسماحات والتسھیلات المالیة لجكالإعفاءاتالضریبیة 
.الأجنبیة 

:السلع النھائیة -ج

لسلع إلىالضریبي العالي العبءذات غیرھا حیث یحاول المستثمرون الابتعاد عن السلع  ا
.الأقل عباءا

أوالإعفاءات
.)25(الأجل الذي یرغب في استرداد رأس مالھ وجني الأرباح في مدة قصیرة

دي 
الإعفاءأوفتخفیضھا الاستثمارات ،

.للاستثمارات الداخلیة والخارجیة 
إن

تإن

إذ
.الأجنبیة والتي تساھم بشكل رئیسي في تحقیق التنمیة للدولة أوسواء المحلیة منھا 
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المبحث الثالث
التحول الاقتصادي في العراقوسائلاحدلإصلاح الضريبيا

-:دوافع وأسباب الإصلاح الضریبي -:أولاً 
أن الإصلاح الضریبي بصورة عامة ھو عملیة تصمیم نظام ضریبي یلبي

. والحیاد والبساطة 

لإصلاح متھاوبضالدولي وصندوق النقد الدولي اللذان یتبنیان برامج الإصلاحات الشاملة  ا
.مكن أن یكون بمعزل عن ھذه الإصلاحاتمن غیر المالذي )26(الضریبي

فالإصلاح الضریبي سلاح ذو حدین بید السلطة المالیة ،فمن جھة تھدف عملیة الإصلاح 

.

دي التي وإقامة نظم ضریبیة تقوم على أسس اقتصادیة وتكییفھا مع سیاسة ا تصا الاق اح  لانفت

.الضریبة وتوسیع وعائھا

نظام ال ال
. الاقتصاديالمیدانفيالحاصلةالتطورات

حالات إلىتؤدي 
)25 (

) 26(الحكومة ضرورة القیام

) 107(إصلاإصلاح اقتصادي من دون

.)  27(موارد النفطالإصلاحات وتجنب الاعتماد الكلي على
-:)28(وتتلخص أھم أھداف ودوافع الإصلاح الضریبي في العراق فیما یأتي

في ظل الانفتاح .1
العوامل المساعدة على تقویة القدرة التنافسیة للمنتجین المحلیین والشركات الأجنبیة 

.التي تمارس نشاطاً في العراق مع الأسواق العالمیة 
نفط .2

. من جھة وتقلبات السوق النفطیة من جھة أخرى 
.تفعیل دور الضرائب في كأحد الأدوات المستخدمة في جذب الاستثمار وإدامتھ.3
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4.
.الاقتصادیة 

5.
.وتحقیق الأھداف الاجتماعیة والاقتصادیة 

.والاعتماد شبھ الكامل على مصدر تمویلي واحد وھو الإیراد النفطي
مرتكزات الإصلاح الضریبي -:ثانیاً 

إنیبي لابد لغرض إنجاح عملیة الإصلاح الضر
-:الأساسیة التي تجعل عملیة الإصلاح أكثر فاعلیة وذات آثار ملموسة على الاقتصاد منھا 

1-:-
 ) (

.)29(وتنفیذ قانون الضریبة

).30(الاستفادة من تجارب البلدان المتطورة في ھذا الجانب
لكفءالموظفیتحلىأنبالإضافة إلى ضرورة بأخلاقا

العدالةویحققالضریبةدفعمنالمكلفھروبدونبما یحولالبدیھیةوسرعةالجمھور
.

). 31(یجب الاھتمام بنظام الحوافز الضریبیة وإعادة النظر فیھ بصورة دوریة
-:التشریع الضریبي -2

 )
 (.

.) 32(المستثمرین وتجعل القانون الضریبي صعب الالتزام بھ
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إنت-3
إنإذ. للإصلاح الضریبي 

 .
 ،

كما أن توزیع العبء الضریبي بین . الأنشطة والأفراد عندما تتماثل ظروفھم الاقتصادیة 

 ،
.)33(للضرائب

ینبغي أن یكون النظام الضریبي یتسم بالعدالة والمصداقیة والبساطة وان یكون فعال في -4

إلى 
.

.قطاع الأعمال في النظام الضریبي وتدفعھم إلى تبني قرارات استثماریة طویلة الأجل 
-:2003لأنظمة الضریبیة بعد عام الإصلاحات في ا-:ثالثاً 

2003لا

.تخفیض البعض الآخر منھا الاقتصاد كإلغاء بعض الضرائب أو
2003

372004
% 40إلى % 4960
% ) 15و %10و5%(
تشكل شكلا مع إلغاء الضریبة الإضافیة ، %10إلى % 35تخفیض سعرھا من  نت  تي كا ال

.من أشكال الازدواج الضریبي المقصود
2003لسنة) 12(الائتلاف

أعمارواستحدث بدلا عنھا ضریبة إعادة 
 ،5 %

بضائع  ، ) ( ال
نسبة ) ( وبقیت  % 10ب

.لكن استخدامھا محدود الآن
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) 84(أما فیما یتعلق بالرقم 

والمراجعة على ) 49(و) 37(الأمرین رقم
.)34(2003قانون الضرائب الثابتة للعام ال

)2(جدول 
2004-1982السماحات الضریبیة في العراق للمدة من 

لسنة 113قانون رقم أنواع السماحات
1982

لضریبیة  الإستراتیجیة ا2001لسنة 57قانون رقم 1999لسنة 25قانون رقم 
2004لسنة 

1000500006000002500000سماح المكلف لذاتھ
1000400004000002000000سماح الزوجة

لكل ولد مھما كان 100سماح الأولاد
15000100000200000العدد

10007000010000003200000الأرملةسماح المطلقة أو

100040000150000300000سماح السن
(،علاء حسین علوان // درالمص

مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، ،) وتعدیلاتھ1982لسنة 113حدود قانون ضریبة الدخل رقم 
.110، ص2005، المحور الاقتصادي ،المؤتمر العلمي السابع، عدد خاص ،جامعة بغداد

آداالفعال للضرائب المباشرة وخاصة ضریبة الدخل 
كات % 15

التنفیذ مما أدى إلى تقلیل المردود المالي لھذه الضرائب كما أدى إلغاء الضرائب 
أعماروتطبیق ضریبة إعادة 

.
الضریبیة

أنأخرى ، كما 
). 35(الاقتصادیة البیئةالحاصل في 
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-:2006الضریبیة التي تضمنھا قانون الاستثمار لسنة السماحات-:رابعا 
)15 (
)13 (2006،

.

) أولا (بالإضافة  إلى الإعفاءات المنصوص علیھا في البند 
أو ضمانات 

.

)15(مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى 
50 %،)17 (

أربع سنوات في الأقل على ) 4(لإغراض التحدیث والتجدید مرة كل 
) 3(لھا في المشروع خلال واستعما

) 18(المادة ووضحت . اجلھا 

.)36(والغرامات المتحققة علیھا وفقا للقانون
:-
-:) 37(المتوسط

-:قانون ال)1
إیرادات مالیة كبیرة 

إنالمؤشرات تؤكدالعراق حیث 
.2007ون في عام لھذه الخدمة وكان موعد تطبیق ھذا القان

2(:-
إعادة لھیكلة مقر الھیئة ودوائر الفروع بما یوازي الاتجاھات الرئیسیة القائمة على أساس 

قسام الأ

.تحت التنظیم الوظیفي الجدید
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3(:-
ئب 

.وتحتاج عملیة التنفیذ فترة طویلة من التخطیط .متطورة

الإجمالي . كذلك فھي توفر دافعا لزیادة الادخار ، تشوه 
 ،

أو المضافة الذي یفرض على الواردات إلى تقلیل الریع الذي یؤول إلى 

.الأجنبي

 .
تإیرادابضریبة القیمة المضافة في توفیر 

) . ( دول 

.الرسمي في الاقتصاد 
.)38(إعفاء الأغذیة الأساسیة والضروریات مما یولد تعقیدات إداریة

-:الضریبة بین المركز والإقلیم-:سادسا

. على الممولین للضریبة 

لما كان الأداء وھكذ. فائض في میزانیتھ ضمن الإقلیم تعتمد على مدى نجاحھ في تحقیق ا ك

. )39(الاقتصادیة
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-:الاستنتاجات 
إن- 1

یستھان كون الضرائب تشكل جزءا لامن على الرغم، العامة الإیراداتإجمالي

.بھا ركیزة أساسیة في دعم اقتصاد تلك البلدان 
أعدتتشكل القوانین والتشریعات القائمة في العراق التي - 2

إلى، إمام
إلىمما یدفع القائمین بالجبایة معظمھا

الإیفاءمعظم الدوائر الضریبیة عن 

.لمستحقة علیھم للدولة ا
إنإلاعلى الإصلاحاتاستنتج الباحثان انھ وعلى الرغم من - 3

إلىبحاجة ماسة مازالالعراق 
، والضرائب 

الاقتصاد العراقي اخذ بالا
.معظم الأنشطة الاقتصادیة 

4 - ،
م

 ،
عجز واضح في البیانات المتوفرة عن عدد المكلفین الإجمالي من المطالبین بدفع 

.الضریبة 
إن- 5

الأمر، أخرىأجالإلىالدفع تأخیرأوحتیال من اجل عدم الدفع بالا
أدتومعرفة الوقوف 

فضلإلى، بالالتزام تجاه الدولة الإیفاء أ
.ستذھب أیني دفعھا والى التالأموالتجاه بالأمانالمكلف بالضریبة یحس 

6 -
 ،

، وقت أكثر لتكون فاعلة 
. لكثیر ونال الضرائب حصة كبیرة منھا من قطاعاتھ الاقتصادیة ا

7 -)13 (2006

ح إمامھم فرصة كبیرة لنجاح مشاریعھم التي یقومون بھا في العالم الأمر الذي یتی
. ظل الحمایة القانونیة التي منحت لھم بموجب القانون أعلاه 
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8 -
یا 

 ،

.الضریبة فیھ الضرائب اثر واضح على الاقتصاد العراقي ومدى مساھمة 

-:التوصيات 
1 -

.للاقتصاد العراقي وتحولھ باتجاه الاقتصادیات العالمیة 
2 -

بالدول المتقدمة للوصو
الوطني بالإیرادات الحقیقة المتوخاة منھ 

. بدفع الضریبة 
نشر الإعلاميخلال الاھتمام بالجانب یوصي الباحثان بعملیة توجیھ المكلفین من- 3 و

أداءبان 
الإعلانات، 

لمقروءةوالمسموعة  الأمر،وا
دول م

.المحدد والى أي القطاعات یتم توجیھ الضرائب 
4 -

.ائبھم عن طریقھا ضر
5 - ،

، خلال إقامة الدورات التدریبیة المكثفة 
والدول العربیة التي تطورت كثیرا في مجال الإصلاحات الضریبیة وكفاءة الجھاز 

 ،
. لإدارة الضرائب في تلك الدول للاستفادة من تجاربھا 

التأكید على الإصلاحات الحقیقة في مجال معالجة القوانین التي تخص عمل الإدارة - 6
 ،

. المرجوة من تلك الإصلاحات القانونیة 
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-:الهوامش
)  ،جبل (- 1

 ، ،
.188ص، 2005، سوریا ، 2العدد ، 27المجلد ، الاقتصادیة والقانونیة 

، ، ) رضا ، ال علي( - 2
.174ص، 2002، البصرة 

.175ص ، مصدر سابق ) رضا ، ال علي ( - 3
.189ص، مصدر سابق ) المھر، جبل(- 4
.190ص، مصدر سابق ) المھر، جبل(- 5
وزارة ) () مازن، احمد(- 6

.5ص، 2009، بغداد ، المالیة
بعة ، الجزء الاول، اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة) ھشام ، العمري(- 7 مط

.8ص، 2000، بغداد ، التعلیم العالي
، ، ولیم ، اندراوس - 8

دار ، الموازنة العامة، الانفاق العام ، الضرائب ، وميتطور الدور الاقتصادي الحك
.163ص، 2010، الاسكندریة ، الفكر الجامعي 

. 5ص، مصدر سابق ) مازن ، احمد ( - 9
10- ) ، ( ، ،

امة  لع الاولى ، ، ا ، ، الطبعة 
.118-115ص،2008،

، العاتك لصناعة الكتاب ، علم المالیة العامة والتشریع المالي ) طاھر ، الجنابي (-11
.118ص، 2007، القاھرة 

رسالة ، ) ، محمد (-12
.61ص، 2005، فلسطین ، ماجستیر عیر منشورة 

.168ص، مصدر سابق ) ولیم ، اندراوس(-13
دراسة ، ) ، (-14

.119ص، 2010، بیروت ، تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیة 
اطمة ، (-15 ، ) ف

www.alsbah.com
.299ص، مصدر سابق ) ولیم ، اندراوس (-16
، 2006، بغداد ، ، ، -17

.150ص
، ، ) واخرون ، فاضل (-18

.6ص،2009، بغداد ، الدائرة الاقتصادیة 
لسنة ، وزارة المالیة -19 اق  عر ل في ا امة  لع نة ا از لمو بغداد ، ،2009ا

.9ص، 2009،

www.alsbah.com
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) ، الفتلاوي ( -20
كزفة ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة ، 2006لسنة ) 13(العراقي رقم  ل امعة ا ، ج
.138ص، 8العدد ، السنة الرابعة ، الاقتصاد كلیة الادارة و

الضریبة في العراق بین الالیات ومكافحة التھرب الضریبي ) عمار ، المیاحي ( -21
.64ص، 2007، بغداد ، مركز العراق للابحاث ، 

) محمد ، الدلیمي ( -22
.64ص، 2007، مركز العراق للابحاث مجلة ) 1989-1998(

.328ص، مصدر سابق ) ولیم ، اندراوس (-23
.233ص،مصدر سابق ) رضا ، ال علي ( -24
لمؤتمر ، ، حسني جاد -25 ا

.2ص، 2002، القاھرة ، مركز مشروعات الدولیة الخاصة ، الضریبي الرابع 
23-22ص، مصدر سابق ) مازن ، احمد ( -26
2011النظام الضریبي والادارة الضریبیة في العراق وتوجھات ، خالد احمد -27

www.almada.com،موقع انترنیت 
، ، الاصلاح الضریبي في العراق، تھامي رایم –28

www.usaid.govترنیت موقع ان، المشروع الاقتصادي الحكومي
29- ) ، (

مجلة ، دراسة واقعیة لادارة الھیئة العمة للضرائب في العراق ، التھرب الضریبي 
.13ص، 2007، بغداد ، مركز العراق للابحاث 

) ، الكر(–30
كلیة الادارة ، غیر منشورة ، رسالة ماجستیر ) 2010-1970(النھوض بعا للمدة 

.218ص، 2010، جامعة الكوفة ، والاقتصاد 
31– ) ، (
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